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لمركز ومدینة لھیئة المذكورة والوحدة المحلیة  بین ا– نزاع –كك حدید مصر الھیئة القومیة لس

ملاك الھیئة بمدینة ھھیا وما علیھا م ن مح لات للھیئ ة م ع             أرض   لرد قطعة الأ   – شرقیة   –ھھیا  

  .حقھا فى استعمال ھذه المحلات وتأجیرھا والانتفاع بھا 

  

  

  

ص ل ف ى ملكی ة الدول ة      ان الأ٦/٧/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى         

عبائھا ، وان الانتف اع بالم ال الع ام یك ون           أنھا ملكیة عامة تتغیا منھا ادارة المرافق التى تضطلع ب         أ

  ن نقل الانتفاع بھ بین أعد لھ ، وأنھ لا یخرج عن كونھ استعمالا للمال العام فیما بدون مقابل لأ

  

  

م وال ب دون مقاب ل    صیص والاش راف الادارى عل ى ھ ذه الأ   شخاص القانون العام یكون بنقل التخ  أ

ن ھ لا ی صح الق ول بتع دد     أو الت صرف فیھ ا ذل ك    أم وال الدول ة   أولا یعد ذلك من قبی ل الن زول ع ن        

ن ھذه الم ادة وردت ف ى ش أن تحدی د     من القانون المدنى ، لأ   ) ٨٧(الدومین العام استنادا الى المادة      

و الاش خاص الاعتباری ة   ألعامة س واء كان ت تح ت ی د الدول ة      صفة المال العام المخصص للمنفعة ا 

، ) ٨٧(ن نصوص القانون المدنى تعین عل ى الق ول بوح دة ال دومین الع ام ، فالم ادتین                   أالعامة ، و  

و انتھاء ھذا التخصیص وفقده كمال ع ام   أحوال تخصیص المال للنفع العام      حین تعرضتا لأ  ) ٨٨(

و أو بق  رار م  ن ال  وزیر المخ  تص أو مرس  وم أاء بق  انون و الانتھ  أ، ق  ضتا ب  أن یك  ون التخ  صیص 

و الانتھاء بعمل ق انونى ف ان الم شرع ح صر ذل ك         أنھ حیث یكون التخصیص     أبالفعل ، ومفاد ذلك     

دوات لا ت  صدر الا ع  ن الحكوم  ة ، وھ  و م  ا أو ق  رار وزارى وھ ى  أو مرس  وم أالعم ل ف  ى ق  انون  

شخاص الاعتباریة العامة ، ان تحت ید غیرھا من الأیعنى انفراد الدولة بملكیة الدیوان العام ولو ك

ش خاص الق انون الع ام انم ا تت رخص فی ھ           أموال الدولة بین    أن نقل الانتفاع ب   أ ب ھومن ثم یلزم التنوی   

ص یل ف ى   م وال باعتبارھ ا ص احبة الاخت صاص الأ     الجھة التى لھا الاشراف والادارة على ھذه الأ       

ن تت دخل م ن تلق اء ذاتھ ا      أم وال    ولای ة لھ ا عل ى ھ ذه الأ         خ رى لا  أیة جھة   ذلك بما لا یجوز معھ لأ     

انھ ا   ن وصف الجھةأو قانون ، اذ أو تغییر وجھ النفع العام دون سند من واقع أبانھاء التخصیص  

و انھاء وجھ النف ع للم ال الع ام الخاض ع        أشخاص القانون العام لا یستنھض لھا حقا فى تقریر          أمن  

ش خاص الق انون الع ام یك ون ام ا بنق ل       أنتف اع بالم ال الع ام ب ین       ن نقل الا  أخرى ، و  ألاشراف جھة   



و بالتع دیل  أم وال فع لا ،      و بتغیی ر ش خص المنتف ع بھ ذه الأ         أم وال   الاشراف الادارى عل ى ھ ذه الأ      

  .خر آالفعلى فى نوع الانتفاع العام من وجھ نفع الى وجھ 

  

 الق انون یطب ق     ص ول أص لا م ن     أواستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك ان الم شرع وض ع            

فى العقود المدنیة والاداریة على حد سواء مقتضاه ان العقد شریعة المتعاقدین ، ف لا یج وز نق ضھ            

ك ون طبق ا   ین أن تنفی ذه یج ب أ  و سباب التى یقررھ ا الق انون ،  و للأأولا تعدیلھ الا باتفاق الطرفین   

ود الادارة فانھ ا تخ ضع   لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع مقتضیات حسن النی ة ، وف ى مج ال عق           

لقاعدة التحرر من الشكلیات فیما لم یشترط المشرع فیھ صراحة اجراء شكلیا معینا فى اب رام عق د        

  .اء ارادتى الادارة والمتعاقد معھا لقیام الرابطة التعاقدیة قمحدد اذ یكفى الت

رض أتل ك قطع ة   وھدیا بما تقدم ولما كان الثابت ان الھیئ ة القومی ة ل سكك حدی د م صر تم                  

ملاصقة لسور محطة سكك حدید م صر ھھی ا بمحافظ ة ال شرقیة وفق ا للثاب ت ب الخرائط الم ساحیة                     

 وتستغلھا الھیئة كمساكن لعم ال ال سكة الحـدیـــــ ـد         ٢م٢٦٣٩ ، والبالغ مساحتھا     ١٩٩٥مسح سنة   

" طلق علی ھ  أ والذى ٣١/٨/١٩٦٩، وبناء على الاتفاق الذى تم بتاریخ ) مساكن عمال الدریسة  ( 

محضر فحص انضمامى عن ان شاء م ساكن جدی دة ع ددھا اح دى ع شر م سكنا ح سب الرس ومات            

بین مندوب الھیئة وممثل ى الوح دة المحلی ة لمرك ز     " المقدمة لمجلس مدینة ھھیا من السكك الحدید    

ا ف ى   م ن الھیئ ة ال ى الوح دة المحلی ة لاس تخدامھ      ھرض بعالیومدینة ھھیا تم نقل الانتفاع بقطعة الأ     

غرض ذى نفع عام وھو توسیع وتجمیل المیدان وشارع عمر بن الخطاب ، وذلك ف ى مقاب ل قی ام     

رض وت  سلیمھا للھیئ  ة ، وش  مل  م  سكنا ب  دیلا للم  ساكن المقام  ة عل  ى الأ ١١الوح  دة المحلی  ة ببن  اء 

 عمال الھ دم والبن اء عل ى نح و تف صیلى ، وش رعت        الاتفاق بیان الاجراءات والترتیبات اللازمة لأ     

الھیئ  ة ف  ى تنفی  ذ الاتف  اق اذ ورد خط  اب تفت  یش الم  شروعات ھیئ  ة ال  سكك الحدی  د بالق  اھرة رق  م       

 ف ى   ١٣٧٧/١١٨قسام الھندس ة بالزق ازیق رق م        أ وخطاب تفتیش    ١/٣/١٩٦٩ فى   ٢١٥/١٠٢/١٨

رض مساویة للمساحة التى ستسلم لمجلس المدینة مح ل         أ بخصوص معاینة قطعة     ١٣/١٠/١٩٦٩

 بن اء عل  ى ھ  ذین الخط  ابین بمعرف  ة  ٢٦/١٠/١٩٦٩جری  ت المعاین  ة بت  اریخ أالم ساكن القدیم  ة ، و 

س  فرت ع  ن ص  لاحیة الموق  ع المخت  ار لاقام  ة الم  ساكن الجدی  دة والت  ى ی  تم تنفی  ذھا طبق  ا    أالھیئ  ة و

رض المتخلف  ة ع  ن ھ  دم عق  ب ذل  ك تحدی  د ح  دود الأ أن  ھ أ، وة للرس  ومات الم  سلمة لمجل  س المدین   

 عل ى نح و م ا ت ضمنھ     ٢م٢٦٣٩بھ ا مجل س المدین ة والب الغ ق درھا       المساكن القدیمة والتى س ینتفع      

وم ن جانبھ ا قام ت الوح دة المحلی ة بتنفی ذ الاتف اق اذ                . ٦/٧/١٩٧٠المحضر الانضمامى المؤرخ    

خلت بالتزامھا ببناء المساكن أمساكن سلمتھا للھیئة و) ٥(قامت عدد أقامت بھدم المساكن القدیمة و

ن كلا م ن طرف ى الاتف اق اتجھ ت     أذلك یقطع بما لا یدع مجالا للشك   مساكن كل    ٦الباقیة وعددھا   



ولبس الى وضع الاتفاق حی ز التنفی ذ وھ و م ا ت م فع لا       أارادتھ على نحو واضح لا یشویھ غموض        

بما لا یجوز معھ للھیئة التمسك بأن الاتفاق لم یتم اعتماده من السلطة المختصة اذ ان ذل ك یخ الف        

 مساكن ، ولم تتمسك بعدم صحة الاتفاق ٥قرتھ الھیئة من استلامھا لعدد أوراق وما كشفت عنھ الأ

  .ثار المترتبة علیھ  بل انھا قبلت الآ

  

رض  ان نق ل الانتف اع ب الأ   ٣١/٨/١٩٦٩ولما كان الثابت من محضر الاتفاق المؤرخ فى           

  ع واذ التى كان مقاما علیھا مساكن عمال الدریسة كان بغرض تجمیل وتوسیع المیدان والشار

  

  

 منھ مبنى مكونا من دورین بكل ٢ م٤٠٥قامت على مساحة أخالفت الوحدة المحلیة ھذا الغرض و 

ن أوراق المرف ق ب الأ  " عوائد ھھی ا  " منھا عدد المحلات وثابت بكشوف ادارة الضرائب العقاریة    

لع ام ال ذى   جمیع المحلات مقرر لھا قیمة ایجاریة سنویة ، فانھا بذلك تكون قد غی رت وج ھ النف ع ا            

رض ، ومن ث م یك ون للھیئ ة ف ى ض وء ع دم الالت زام ب الغرض          جلھ نقل الانتفاع بقطعة الأ    أتم من   

رض طل  ب اس  ترداد ھ  ذه الم  ساحة وم  ا علیھ  ا م  ن مب  انى م  ع جل  ھ ت  م نق  ل الانتف  اع ب  الأأال  ذى م  ن 

 نفقتھ ا  قامتھ ا الوح دة المحلی ة عل ى    أن المح لات  أحقیتھا فى استغلال ھذه المح لات ، م ع مراع اة        أ

ق س الف  ٤٤ ل سنة  ٢٧٢٣وھى ملك لھا وعلى نحو ما س طره الحك م ال صادر ف ى الاس تثناف رق م        

 م  دنى عن  د ٢٢٥الاش  ارة الی  ھ وم  ن ث  م فان  ھ یتع  ین اعم  ال قواع  د الالت  صاق الت  ى ت  ضمنھا الم  ادة  

  .استرداد ھذه المحلات 

  

  :مــــــــؤدى ذلــــــك   

  

 ٢م٤٠٥رض الب الغ م ساحتھا   فى استلام قطع ة الأ حقیة الھیئة القومیة لسكك حدید مصر      أ  

 ف ى الحال ة   – محافظ ة ال شرقیة   –وما علیھا من محلات م ن الوح دة المحلی ة لمرك ز ومدین ة ھھی ا             

حقی  ة الھیئ  ة ف  ى اس  تغلال ھ  ذه المح  لات وبمراع  اة قواع  د الالت  صاق المق  ررة       أالمعروض  ة م  ع  

  .بالقانون المدنى  

  

   )٣٢/٢/٣٥٩٩:  ملف رقم – ٧/٨/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٩٨: فتوى رقم ( 

  

  




